مشروع قانون الأضرار المدنية (تعديل رقم 5) (تقديم الدعاوى ضد الدولة من قبل مواطن من دولة معادية أو مواطن في منطقة مواجهة)، 2002.

موقف منظمات حقوق الإنسان

تعتقد منظمات حقوق الإنسان أن التعديل رقم 5 ليس قانونياً. وإذا تمت المصادقة عليه – يتوجب الغاؤه طبقاً للقانون.

التعديل: من منح الحصانة جراء العمليات الحربية وحتى المصادرة الجارفة للحقوق

إذا تمت المصادقة على التعديل المقترح، فإنه سيتم إعفاء اسرائيل من المسؤولية الجزائية عن الضرر، لأي ضرر قد يلحق بمواطن من دولة معادية أو المواطن الذي يعيش في منطقة المواجهة. إن اسرائيل لن تكون مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالمواطن الذي يعيش في منطقة المواجهة، سواء كان في منطقة المواجهة ذاتها أو خارجها. وهذا كله، بإستثناء بعض الحالات الشاذة.

مقترحو القانون لا يخفون رغبتهم في تطبيقه على المناطق المحتلة وسكانها الفلسطينيين.

حتى في الوقت الحالي، لا يستطيع الفلسطينيون مقاضاة الدولة جراء الأضرار التي لحقت بهم بسبب العمليات التي يمكن تعريفها على أنها عمليات حربية. ومنذ التعديل الرابع للقانون، يتم تعريف العمليات الحربية بصورة أكثر شمولا، بما في ذلك "كل عملية محاربة للإرهاب، الأعمال العدوانية أو التمرد، وكذلك كل عمل يهدف الى منع الإرهاب، الأعمال العدوانية، أو التمرد الذي يندلع في ظروف تشكل خطراً على الحياة أو البدن".1
غير أنه كان بإمكانهم لغاية الآن، استناداً الى التقييدات الصارمة التي تم انتهاجها في أعقاب التعديل الرابع من قانون الأضرار، تقديم دعوى جراء الأضرار التي نجمت عن عمليات النهب، الإهمال في ميادين التدريب، اطلاق النار دون أن تكون حياة الجنود معرضة لأي خطر، أعمال التنكيل والإذلال في الحواجز، العنف الجسدي وغيرها. إذا ما تم قبول البند الخامس من القانون، فسوف تُقطَع الطريق تقريباً على قدرة الفلسطينيين على مطالبة الدولة بالتعويضات جراء الأضرار التي وقعت نتيجة الأعمال التي تنظر اليها الدولة نفسها على أنها أعمال تنكيل أو أعمال مخالفة للقانون، وهي تكرر، مرة بعد الأخرى، اشمئزازها من هذه الأعمال.
إن الحقوق التي لا يمكن الحصول على إجراء مساعد جراء انتهاكها، ليست حقوقاً، بل هي كلمات فارغة وجوفاء. يوجد لقوانين الأضرار دور هام في ضمان حقوق الإنسان، إذ أنها هي التي تضمن عدم تمرير المس بالحقوق دونما رد مناسب. إنها هي التي تضفي المضمون على الكلمات.

إن المصادقة على التعديل الخامس يعني تجريد مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وإذا لم يكن كافياً تحويل الناس الى منزوعي الحقوق، فإن التعديل المقترح يُنشأُ نظاماً من التمييز الخطير: 

إن التعديل يقطع الطريق على الدعاوى وفق قاعدة هوية المدعي، وليس وفق قاعدة علة الدعوى، وهو ما يُشكِّلُ مساً خطيراً بمبدأ المساواة وحرية الإنسان وكرامته.

الحصانة من دفع التعويضات مخالفة للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي:

يدعي صائغو الإقتراح أن التعديل يوفر تطبيقاً لمبدأ "متعارف عليه"، يقوم من خلاله كل طرف من أطراف الصراع بتحمل أضرار مواطنيه.

إن هذا المبدأ يفتقد الى أي أساس في القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي. إن القانون الدولي يحدد أن حالة الصراع تفرض واجبات على قوات الجيش تجاه مواطني العدو. وكل من ينتهك هذه الواجبات يتوجب عليه أن يدفع جراء الأضرار التي تسبب فيها. إن البند (3) من ميثاق هاج (1907) ينص على سبيل المثال أن " الطرف المحارب الذي ينتهك تعليمات هذه الأنظمة ملزم، إذا كان الأمر ممكناً، بدفع التعويضات. هذا الطرف يتحمل المسؤولية عن جميع الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الذين يشكلون جزء من قواته المسلحة". 

إن الهدف من القانون الدولي هو تقليص المس الناتج عن المواجهات الدولية بالسكان المدنيين. ولهذا الغرض، يتم تعريف السكان الذين يعيشون في مناطق المواجهة على أنهم "محميين"، ويتوجب على جميع الأطراف انتهاج الحيطة والحذر بالنسبة لحقوقهم. إن الإقتراح يقلب القانون الدولي رأساً على عقب، ويجعل من "المحميين" والذين يستحقون حماية خاصة لكونهم "مواطنين في منطقة مواجهة"، مواطنين يتعرضون للمس دونما حق في التعويض.

يدعي صائغو الإقتراح أنه يصحح الحالة التي يستطيع من خلالها الفلسطينيون مقاضاة اسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بهم، بينما لا يستطيع الإسرائيليون الحصول على تعويض من السلطة الفلسطينية. إن هذا الإدعاء ليس صحيحاً بمنظور الحقيقة. لقد قدم الإسرائيليون دعاوى كثيرة ضد السلطة الفلسطينية في اسرائيل وخارج البلاد، وقد قامت المحاكم في اسرائيل بإصدار حجوزات، في اطار هذه الدعاوى، على مئات ملايين الشواقل من أموال السلطة الفلسطينية.

كذلك تم الإدعاء أن الدعاوى التي يسعى الإقتراح الى إحباطها ليست مناسبة للحسم في اطار قوانين الضرر العادية. وهذا الإدعاء أيضاً ليس صحيحاً. ومع أنه توجد أضرار تم تحديد التعويض عنها خارج اطار قوانين الضرر العادية والتقليدية، من خلال اطار الترتيبات الدولية، غير أن هذه الأضرار، هي ذاتها الأضرار الناتجة عن "العمليات الحربية". إن التعديل المقترح لا يتناول مطلقاً هذه الأضرار، إذ أن اسرائيل معفية من دفع التعويضات جرائها.

تعريض الدولة وجنودها الى دعاوى يتم تداولها في محاكم أجنبية

نحن نعيش في مناخ دولي جديد، وفي عصر عولمة القضاء. ويشهد الميدان القضائي الدولي تعاظماً متواصلاً. ولا تقدر أي دولة على عزل نفسها عن تأثير هذه العملية. إن توجه القضاء الإسرائيلي يسعى نحو التناسب والموافقة بين القانون الداخلي وبين القانون الدولي – ولو من أجل إنقاذ الدولة وجنودها من النتائج المرتبطة بالصدام بينهما. إن الإقتراح الحالي يُصادم القانون الدولي وجها لوجه والتزامات اسرائيل الخارجية.

إن اقتراح القانون يسد الطريق على تقديم الدعاوى ضد الدولة في محاكمنا، أي المحاكم في دولة اسرائيل. إن الإقتراح سيؤدي بأصحاب الدعاوى ذوي القدرة على تقديم دعاواهم في خارج البلاد. إن المحاكم في أنحاء العالم آخذة في فتح أبوابها للدعاوى، مع أنه لا توجد لها ظاهرياً صلة بهذه الدول، غير ان هذه الدعاوى تتعلق أساساً بإنتهاك حقوق أساسية أو قوانين الشعوب. إن سد الطريق أمام تقديم مثل هذه الدعاوى في اسرائيل، سيقطع الطريق على الإمكانيات المتاحة أمام الدولة لتقديم ادعاءتها في المحاكم الأجنبية، لأنه تم تقديم الدعوى في مكان غير مناسب.  

إن الحديث يدور حول اقتراح غير قانوني، وغير ضروري (على خلفية القانون الساري)، ويحوِّل اسرائيل الى دولة منبوذة في المجتمع الدولي. من اللائق سحب الإقتراح من جدول أعمال الكنيست، والحيلولة دون وصم مجموعة القوانين بمثل هذا الترتيب المرفوض.

1 قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، 1952، البند 1. 





